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  ة والستونبعاالدورة الس
        من جدول الأعمال ٧٧البند 

ي الــدولي عــن أعمــال دورتهــا تقريـر لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــار     
  امسة والأربعينالخ
    

  تقرير اللجنة السادسة    
  

  ) فييت نام (هييو كوانغ فامالسيد : المقرر
    

  مقدمة  -أولا   
ســـبتمبر / أيلـــول٢١عامـــة الثانيـــة، المعقـــودة في الجمعيـــة العامـــة في جلـــستها القـــررت   - ١

، بناء على توصية المكتب، أن تدرج في جـدول أعمـال دورتهـا الـسابعة والـستين البنـد                    ٢٠١٢
ــدولي عــن أعمــال دورتهــا الخامــسة      ”المعنــون  ــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري ال ــر لجن تقري
  .، وأن تحيله إلى اللجنة السادسة“والأربعين

التاســعة، والثالثــة والعــشرين، والرابعــة ا اتهالبنــد في جلــس للجنــة الــسادسة في اونظــرت  - ٢
. ٢٠١٢نـوفمبر   /تـشرين الثـاني    ٩و   ٦ فيو أكتـوبر /تـشرين الأول   ١٥في   ة، المعقـود  والعشرين

 الــصلةات  ذة المــوجزاضــر في المحوتــرد آراء الممــثلين الــذين تكلمــوا أثنــاء نظــر اللجنــة في البنــد  
)A/C.6/67/SR.9٢٤ و ٢٣  و.(  
تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة         البنـد،     هذا  في ها على اللجنة، من أجل نظر     وكان معروضاً   - ٣

  .)A/67/17( للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والأربعين
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أكتوبر، عـرض رئـيس لجنـة الأمـم         / تشرين الأول  ١٥وفي الجلسة التاسعة، المعقودة في        - ٤
جاري الدولي في دورتها الخامسة والأربعين تقرير اللجنة عـن أعمـال دورتهـا       المتحدة للقانون الت  
  .الخامسة والأربعين

  
   المقترحاتالنظر في  -ثانيا   
  A/C.6/67/L.8القرار مشروع   - ألف  

النمـسا،  ، عـرض ممثـل      نوفمبر/الثانيتشرين   ٦المعقودة في   ،  الثالثة والعشرين في الجلسة     - ٥
ــتين و،الاتحــاد الروســي باســم  ــا،الأرجن ــبانيا، وأرميني ــتراليا، وإس ــرائيل، وإســتونيا، وأس  ، وإس
 ، وبولنـدا  ، وبنما ، وبلغاريا ، والبرتغال ، وإيطاليا ، وأيرلندا ، وأوكرانيا ، وأوغندا ، وألمانيا ،وألبانيا

 والجمهوريــة ، والجبــل الأســود، وجامايكــا، وترينيــداد وتوبــاغو، وتركيــا، وتايلنــد،وبــيلاروس
 ، وجمهوريـة مولـدوفا    ، وجمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة        ،رية كوريا  وجمهو ،التشيكية
 ، وسويـسرا  ، والـسويد  ، وسـنغافورة  ، وسلوفينيا ، وسلوفاكيا ، والسلفادور ، ورومانيا ،والدانمرك
 -جمهوريـة   (زويلا  ـ وفن ـ ، والفلـبين  ، وفرنـسا  ، وغواتيمـالا  ، وغـابون  ، والـصين  ، وصربيا ،وشيلي

 ، ولكـسمبرغ  ، ولاتفيـا  ، وكينيـا  ، وكولومبيـا  ، وكنـدا  ، وكرواتيا ، وقبرص ، وفنلندا ،)البوليفارية
 ، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، والمكــسيك، وليختنــشتاين،وليتوانيــا
 ، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهولنــدا، وهنغاريــا، والهنــد، ونيوزيلنــدا، ونيجيريــا،والنمــسا
تقرير لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي       ” بعنوان مشروع قرار   ، واليونان ،واليابان

   ).A/C.6/67/L.8 (“عن أعمال دورتها الخامسة والأربعين
بلجيكـا  نـضمت   ا،  نـوفمبر / تـشرين الثـاني    ٩الرابعة والعشرين، المعقودة في     وفي الجلسة     - ٦

  .ر إلى مقدمي مشروع القراوماليزيا
انظـر  (دون تـصويت   A/C.6/67/L.8اعتمدت اللجنة مشروع القرار وفي الجلسة ذاتها،      - ٧

  ). من مشروع القرار الأول١٠الفقرة 
  

  A/C.6/67/L.7مشروع القرار   - باء  
، ، عـرض ممثـل النمـسا      نوفمبر/ثاني تشرين ال  ٦ والعشرين، المعقودة في     الثالثةفي الجلسة     - ٨

ؤســسات التحكــيم وغيرهــا مــن  توصــيات لمــساعدة م”بعنــوان باســم المكتــب، مــشروع قــرار  
ــانون   الهيئــات المهتمــة فيمــا يخــص التحكــيم بمقتــضى قواعــد تحكــيم      ــة الأمــم المتحــدة للق للجن

  ).A/C.6/67/L.7 (“٢٠١٠بصيغتها المنقحة في عام التجاري الدولي 
نـوفمبر،  / تشرين الثـاني ٩واعتمدت اللجنة، في جلستها الرابعة والعشرين، المعقودة في       - ٩

  ). من مشروع القرار الثاني١٠انظر الفقرة (دون تصويت  A/C.6/67/L.7رار مشروع الق
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  توصيات اللجنة السادسة  - لثاثا  
  :ين التاليين القراريعو توصي اللجنة السادسة الجمعية العامة باعتماد مشر  - ١٠
  

  مشروع القرار الأول    
ــال           ــن أعمـ ــدولي عـ ــاري الـ ــانون التجـ ــدة للقـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــر لجنـ ــا تقريـ دورتهـ

  والأربعين الخامسة
  ،إن الجمعية العامة  
ــشير   ــؤرخ ) ٢١ -د  (٢٢٠٥ إلى قرارهــا إذ ت ــسمبر / كــانون الأول١٧الم  ١٩٦٦دي

الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الـدولي وكلفتـها بـأن تعـزز التنـسيق                   
ــدولي وأن تراعــى، في ه ــ    ــانون التجــاري ال ــدريجيين للق ــد الت ــع  والتوحي ــصدد، مــصالح جمي ذا ال

  الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في سياق تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع،
بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الـدولي        وإذ تعيد تأكيد اعتقادها       

يـؤثر منـها     خص مـا  بتقليل العوائق القانونية التي تعرقل تدفق التجـارة الدوليـة أو إزالتـها، وبـالأ              
في البلدان النامية، أمران من شأنهما أن يسهما بقدر كـبير في التعـاون الاقتـصادي الـشامل بـين            

 وفي  ،جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المـشتركة واحتـرام سـيادة القـانون              
فيـه خـير     تقرار ومـا  القضاء علـى التمييـز في التجـارة الدوليـة، وبالتـالي في تحقيـق الـسلام والاس ـ                 

  الشعوب كافة،
  ،)١(في تقرير اللجنةوقد نظرت   
 مـن أن الأنــشطة الـتي تــضطلع بهـا هيئــات أخــرى في    وإذ تكـرر الإعــراب عـن قلقهــا    

ميــدان القــانون التجــاري الــدولي دون تنــسيق كــاف مــع اللجنــة قــد تفــضي إلى ازدواجيــة غــير 
يز الكفاءة والاتساق والتـرابط في عمليـة   مرغوب فيها في الجهود المبذولة ولن تتفق وهدف تعز        

  توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه،
ــد     ــد تأكي ــم     وإذ تعي ــة الأم ــة الأساســية في منظوم ــة القانوني ــا الهيئ ــة، باعتباره أن اللجن

المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، منوط بها تنسيق الأنشطة القانونيـة في هـذا الميـدان،        
 وبخاصـة لتفـادي الازدواجيـة في        ،أنشطة المنظمات التي تضع قواعد التجارة الدولية      في ذلك    بما

الجهود المبذولة، وتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجـاري الـدولي              

__________ 
 ).A/67/17 (١٧رة السابعة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدو  )١(  
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وتنـــسيقه، والاســـتمرار، مـــن خـــلال أمانتـــها، في المحافظـــة علـــى تعـــاون وثيـــق مـــع الأجهـــزة   
ــة  ــات الدوليـ ــا والمنظمـ ــرى، بمـ ــانون       الأخـ ــدان القـ ــة في ميـ ــة، العاملـ ــات الإقليميـ ــا المنظمـ فيهـ

  الدولي، التجاري
ــدير    - ١   ــع التقـــ ــا مـــ ــيط علمـــ ــانون   تحـــ ــدة للقـــ ــم المتحـــ ــة الأمـــ ــر لجنـــ  بتقريـــ
  ؛)١(الدولي التجاري
قانون النمـوذجي  على اللجنة لانتهائها من إعداد واعتماد دليل اشتراع التثني    - ٢  

 والتوصـيات المتعلقـة بتقـديم    )٢(للاشتراء العمـومي لقانون التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة ل 
المساعدة لمؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يتـصل بـالتحكيم بموجـب قواعـد               

  ؛)٣(٢٠١٠ للتحكيم بصيغتها المنقحة في عام اللجنة
ــة في عم الاهتمــام تحــيط علمــا مــع   - ٣   ــه اللجن ــها المتعلــق  بالتقــدم الــذي أحرزت ل

والتجارة الإلكترونيـة وقـانون   تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر     بالتحكيم والتوفيق و  
  ؛)٤(الإعسار والمصالح الضمانية

المناقشات التي أجرتها اللجنة بشأن الأعمال التي يمكن أن تـضطلع بهـا             تلاحظ    - ٤  
ن مجـالات، بمـا في ذلـك الـشراكات بـين          مستقبلا في مجالات الاشتراء العمومي وما يتصل بها م        

القطـــاعين العـــام والخـــاص والتمويـــل البـــالغ الـــصغر وقـــانون العقـــود الـــدولي، وتؤيـــد اللجنـــة  
اتفقت عليه من عقد ندوة أو أكثر بشأن التمويل البالغ الصغر وما يتصل به مـن مـسائل،                   فيما

طلاع بهـا والمـسائل الرئيـسية    ربما في مناطق مختلفة، وندوة لتحديد نطاق الأعمال الممكن الاض ـ         
  ؛)٥(التي سيجري تناولها في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص

ــرويج ســبل التطبيــق    تلاحــظ مــع التقــدير    - ٥   ــة الــتي تهــدف إلى ت مــشاريع اللجن
الموحد الفعال لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكـيم الأجنبيـة وتنفيـذها، المبرمـة في نيويـورك في         

  ؛)٧(، بما في ذلك إعداد دليل بشأن الاتفاقية)٦(١٩٥٨يونيه /رانحزي ١٠
 مـن مبـادئ     ٢٠١٠أن اللجنـة قـررت التوصـية باسـتخدام طبعـة عـام              تلاحظ    - ٦  

المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتصلة بـالعقود التجاريـة الدوليـة، حيثمـا كـان لهـا محـل،                    
__________ 

 .المرجع نفسه، الفصل الثالث  )٢(  
 .المرجع نفسه، الفصل الرابع والمرفق الأول  )٣(  
 .المرجع نفسه، الفصول الخامس إلى التاسع  )٤(  
 .ل العاشر إلى الثاني عشروالمرجع نفسه، الفص  )٥(  
 .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠لد ، المجمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦(  
 .عشر ، الفصل الثالث)A/67/17 (١٧ والستون، الملحق رقم السابعةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )٧(  
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د الدوليـة لتفـسير المـصطلحات التجاريـة لعـام           في الأغراض المقصودة منـها، وباسـتخدام القواع ـ       
  ؛)٨(، عند الاقتضاء، في معاملات البيع الدولية٢٠١٠

ــد  - ٧   ــة       تؤي ــة القانوني ــا الهيئ ــة، باعتباره ــا اللجن ــوم به ــتي تق ــادرات ال ــود والمب  الجه
الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، مـن أجـل زيـادة تنـسيق                  

ــ ــانون      الأن ــدان الق ــة في مي ــة العامل ــة والإقليمي ــضطلع بهــا المنظمــات الدولي ــتي ت ــة ال شطة القانوني
التجاري الدولي والتعاون بشأنها وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والـدولي في هـذا     
ــشطتها         ــسق أن ــة أن تن ــة المعني ــة والإقليمي ــصدد، المنظمــات الدولي ــذا ال ــدان، وتناشــد، في ه المي

نونية مع أنـشطة اللجنـة تلافيـا لازدواجيـة الجهـود وتعزيـزا للكفـاءة والاتـساق والتـرابط في                   القا
  عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛

التقـدم الملحـوظ في أنـشطة اللجنـة للتنـسيق والتعـاون في              تلاحظ مع التقـدير       - ٨  
ص الأونـسيترال ومـؤتمر لاهـاي      نـصو ”مجال المصالح الضمانية، وبخاصة إصدار المنشور المعنـون         

 الـذي اشـترك في إعـداده المكتـب الـدائم لمـؤتمر لاهـاي               “واليونيدروا المتعلقة بالمصالح الـضمانية    
وأمانة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، والعمل الجاري حاليا، في ظل التعاون مـع البنـك                

 ـــ   ــشتركة ب ــادئ مـ ــة مبـ ــارجيين، علـــى إعـــداد مجموعـ ــبراء خـ ــدولي وخـ ــة الـ ــنظم الفعالـ شأن الـ
  ؛)٩(المضمونة للمعاملات

ــة علــى أن  تلاحــظ   - ٩   ــالأخــذ بنــهج ماتفــاق اللجن ــاولسق ن  مــسألة القــانون لتن
، وطلبـها    في مـصلحة جميـع الـدول        أمـر  المنطبق على آثار إحالة المستحقات على مسائل الملكية       

سق ن ـلكفالـة الأخـذ بنـهج م       مع المفوضية الأوروبيـة      على نحو وثيق  أن تتعاون   إلى الأمانة العامة    
 في التجـارة  المـستحقات لإحالـة  بشأن المسألة، مع مراعاة النهج المتبع في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة            

  ؛)١١(المعاملات المضمونةالأونسيترال التشريعي بشأن ودليل  )١٠(الدولية
ــد   - ١٠   ــد تأكي ــاون       تعي ــق بالتع ــا يتعل ــة فيم ــا اللجن ــضطلع به ــتي ت ــة الأعمــال ال  أهمي

ساعدة التقنيين في ميدان إصـلاح القـانون التجـاري الـدولي وتطـويره، وبخاصـة بالنـسبة إلى                   والم
  :البلدان النامية، وفي هذا الصدد

__________ 
 .المرجع نفسه، الفصل الرابع عشر  )٨(  
 .١٦٨ إلى ١٦٥المرجع نفسه، الفقرات   )٩(  
 .، المرفق٥٦/٨١القرار   )١٠(  
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسابعة       : ؛ انظـر أيـضا   A.09.V.12قم المبيع   منشورات الأمم المتحدة، ر     )١١(  

 .١٦٨، الفقرة )A/67/17 (١٧والستون، الملحق رقم 
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ترحب بالمبادرات التي تضطلع بها اللجنة للقيـام، عـن طريـق أمانتـها، بتوسـيع                  )أ(  
د، علـى الـسعي إلى      برنامجها للتعاون والمساعدة التقنـيين، وتـشجع الأمـين العـام، في هـذا الـصد               

إقامة علاقات شراكة مع الدول والجهات الفاعلة من غير الـدول لزيـادة التوعيـة بعمـل اللجنـة                   
  وتسهيل التطبيق الفعال للمعايير القانونية الناتجة عن عملها؛

التعــاون والمــساعدة التقنــيين تعــرب عــن تقــديرها للجنــة لاضــطلاعها بأنــشطة   )ب(  
 وتوجــه انتبــاه ،ياغة القانونيــة في ميــدان القــانون التجــاري الــدولي ولتقــديمها المــساعدة في الــص 

  الأمين العام إلى محدودية الموارد المتاحة في هذا الميدان؛
تعــرب عــن تقــديرها للحكومــات الــتي مكنــت مــساهماتها مــن القيــام بأنــشطة     )ج(  

 والمنظمــات التعــاون والمــساعدة التقنــيين، وتناشــد الحكومــات وهيئــات منظومــة الأمــم المتحــدة
 لأمـم والمؤسسات المعنية والأفراد المعنـيين تقـديم تبرعـات للـصندوق الاسـتئماني لنـدوات لجنـة ا                 

 للقانون التجاري الدولي ولتمويـل المـشاريع الخاصـة، حيثمـا يقتـضي الأمـر، ومـساعدة                المتحدة
ــة في     ــيين، وبخاصـ ــساعدة التقنـ ــاون والمـ ــائل أخـــرى في تنفيـــذ أنـــشطة التعـ ــة بوسـ ــة اللجنـ  أمانـ

  النامية؛ البلدان
تكرر مناشدتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخـرى المـسؤولة عـن            )د(  

المــساعدة الإنمائيــة مثــل البنــك الــدولي ومــصارف التنميــة الإقليميــة والحكومــات أن تــدعم، في   
ن تتعــاون مــع برامجهــا الخاصــة بالمعونــة الثنائيــة، برنــامج اللجنــة للتعــاون والمــساعدة التقنــيين وأ 

اللجنة وتنسق أنشطتها مع أنـشطة اللجنـة، بـالنظر إلى وجاهـة وأهميـة أعمـال اللجنـة وبرامجهـا                      
فيمــا يتــصل بالنــهوض بــسيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي وبتنفيــذ خطــة الأمــم   

  في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ المتحدة للتنمية، بما
 بمــذكرة الأمانــة العامــة الــتي تحــدد فيهــا عــددا مــن  لاهتمــامتحــيط علمــا مــع ا  - ١١  

المسائل التي يرتأى أن توليها اللجنـة الاعتبـار لـدى وضـع بـارامترات خطـة اسـتراتيجية خاصـة                     
، وتؤيد اللجنة فيما اتفقت عليه من أن تنظر خلال دورتها الـسادسة والأربعـين في عـدة                  )١٢(بها

  ؛)١٣(ية وأن توفر التوجيه بشأنهاأمور من بينها الاعتبارات الاستراتيج
 بالدول الأعضاء والدول غير الأعضاء والمنظمات المراقبة والأمانـة العامـة          تهيب - ١٢  

أن تطبق القواعد الإجرائية للجنـة وطرائـق عملـها، مـع مراعـاة مـوجز الاسـتنتاجات الـوارد في                 

__________ 
  )١٢(  A/CN.9/752 و Add.1.  
ــم       )١٣(   ــق رقــ ــستون، الملحــ ــسابعة والــ ــدورة الــ ــة، الــ ــة العامــ ــة للجمعيــ ــائق الرسميــ ــصل )A/67/17 (١٧الوثــ ، الفــ

 .نوالعشرو الحادي
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، لـضمان الجـودة العاليـة       )١٤(المرفق الثالـث لتقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورتهـا الثالثـة والأربعـين                
لأعمال اللجنـة ومقبوليـة صـكوكها علـى الـصعيد الـدولي، وتـشير في هـذا الـصدد إلى قراراتهـا                       

  السابقة المتعلقة بهذه المسألة؛
 بافتتاح مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحـيط الهـادئ في جمهوريـة             ترحب - ١٣  

ار ذلـك خطـوة أولى جديـدة تتخـذها اللجنـة            ، باعتب ـ ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاني   ١٠كوريا في   
ولكنـها هامـة للتواصـل مـع البلـدان الناميــة في المنطقـة ومـدها بالمـساعدة التقنيـة، وتلاحـظ مــع           
الارتيــاح العــروض المقدمــة مــن دول أخــرى، مــن بينــها ســنغافورة وكينيــا، لاستــضافة مراكــز   

ابع الترتيبـات الإداريـة مـع حكـومتي         إقليمية للأونسيترال وطلب اللجنة إلى الأمانة العامة أن تت ـ        
سنغافورة وكينيا لإنشاء مركزين مـن هـذا القبيـل، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يبقـي الجمعيـة                  

بحالـة  فيما يتعلـق    وخصوصا  ة،  ــراكز الإقليمي تلك الم ات المتعلقة بإنشاء    طوربالتالعامة على علم    
  ؛)١٥(ميزانياتهاو تمويلها

ات منظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات والمؤســسات  الحكومــات وهيئــتناشــد  - ١٤  
المعنية والأفراد المعنيين التبرع للصندوق الاستئماني المنـشأ لتقـديم المـساعدة المتعلقـة بالـسفر إلى                 
البلدان النامية الأعضاء في اللجنـة، بنـاء علـى طلبـها وبالتـشاور مـع الأمـين العـام، لكـي يتـسنى                  

تمثيل الخـبراء مـن البلـدان الناميـة في دورات اللجنـة وأفرقتـها               زيادة  إعادة تقديم تلك المساعدة و    
العاملة، وهو أمر ضروري لبناء الخبرات والقـدرات المحليـة في ميـدان القـانون التجـاري الـدولي                   

  في تلك البلدان تيسيرا لتنمية التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار الأجنبي؛
ل الأعضاء بصورة كاملـة في دورات اللجنـة    ، ضمانا لمشاركة جميع الدو    تقرر  - ١٥  

الـسابعة والـستين    في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة       أن تواصل النظر،    ،  وأفرقتها العاملة 
، بنـاء    مـساعدات تتعلـق بالـسفر      للجمعية العامة، في مـنح أقـل البلـدان نمـوا الأعـضاء في اللجنـة               

  على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
اللجنة في اقتناعها بأن تنفيذ المعايير الحديثـة للقـانون الخـاص واسـتعمالها              ؤيد  ت  - ١٦  

بـــصورة فعالـــة في التجـــارة الدوليـــة أمـــران أساســـيان للنـــهوض بالحوكمـــة الرشـــيدة والتنميـــة  
الاقتصادية المطردة والقضاء على الفقر والجوع، وبضرورة أن يكون السعي إلى ضـمان سـيادة                

يتجـزأ مـن جـدول أعمـال الأمـم المتحـدة الأعـم المتعلـق                 لتجارية جزءا لا  القانون في العلاقات ا   
المعـني  الفريـق   بتحقيق سيادة القانون على الصعيدين الوطني والـدولي، عـن طريـق قنـوات منـها                 

__________ 
 .)A/65/17 (١٧ والستون، الملحق رقم الخامسة الدورة المرجع نفسه،  )١٤(  
 .، الفصل التاسع عشر)A/67/17 (١٧والستون، الملحق رقم السابعة الدورة ، المرجع نفسه  )١٥(  
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ــوارد في مجــال ســيادة   ــسيق والم ــانونبالتن ــانون في المكتــب     الق ــذي تدعمــه وحــدة ســيادة الق  ال
  التنفيذي للأمين العام؛

، في هذا الصدد، بالإحاطة الـتي قدمتـها وحـدة سـيادة     تحيط علما مع التقدير     - ١٧  
 بـشأن مـسألة سـيادة القـانون ممـا أتـاح للجنـة               )١٦(ون في الدورة الخامسة والأربعين للجنة     ــالقان

 /أيلــول ٢٤أن تــسهم بآرائهــا في الاجتمــاع الرفيــع المــستوى الــذي عقدتــه الجمعيــة العامــة في  
  ضوع سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي؛ بشأن مو٢٠١٢سبتمبر 
الإجـراءات الـتي اتخـذتها اللجنـة علـى إثـر الإحاطـة الـتي تلقتـها بـشأن                    تلاحظ    - ١٨  

ــستوى        ــع الم ــهما إلى الاجتمــاع الرفي ــان وجهت ــانون، وبخاصــة الرســالتان اللت ــسألة ســيادة الق م
وات يوصى باتخاذها من شـأنها      وخاطبت فيهما الدول الأعضاء والأمم المتحدة وضمنتهما خط       

ــدول علــى العمــل باســتمرار علــى إصــلاح القــوانين        ــة لــدى ال ــاء القــدرة المحلي أن تــسهم في بن
التجارية على الصعيد القطري وعلـى المـشاركة بـصورة منـسقة في أنـشطة وضـع القواعـد الـتي                     

  ؛)١٧(تضطلع بها الهيئات الإقليمية والدولية
عام أن يراعي، وفقا لقرارات الجمعية العامـة المتعلقـة           إلى الأمين ال   تكرر طلبها   - ١٩  

تـؤثر أي دعـوة إلى تقلـيص          التي تشدد فيها بصفة خاصة علـى ألا        )١٨(بالمسائل المتصلة بالوثائق  
ــضمونها،          ــائق أو م ــلبيا في جــودة عــرض الوث ــأثيرا س ــر، ت ــضى الأم ــا اقت ــائق، حيثم حجــم الوث

ال التطـوير التـدريجي للقـانون التجـاري الـدولي           الخصائص المميزة لولاية اللجنة ومهامهـا في مج ـ       
  ؛)١٩(وتدوينه عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة

في  إلى الأمين العام مواصلة توفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنـة، بمـا           تطلب    - ٢٠  
ــسنوية، ا       ــا ال ــدة دورته ــة لم ــشئها اللجن ــتي تن ــة ال ــسات اللجــان الجامع ــصياغة  ذلــك جل ــصلة ب لمت

النصوص الشارعة، وتحيط علما بمـا أكدتـه اللجنـة مـن أن جـودة نوعيـة المحاضـر المـوجزة يظـل                       
الخيار الأفـضل للحفـاظ علـى الأعمـال التحـضيرية لعمـل اللجنـة كاملـة دقيقـة بأيـسر الوسـائل                  
اســتخداما وأكثرهــا موثوقيــة، وترحــب باســتعداد اللجنــة للنظــر، في الوقــت نفــسه، في حلــول   

رية تعالج المشاكل المقترنة حاليا بإصـدار المحاضـر المـوجزة وتـضيف خـصائص مفيـدة تيـسر                   عص
اســتخدام محاضــر اللجنــة، وتؤيــد اللجنــة فيمــا اتفقــت عليــه مــن أن تجــري، في دورتهــا الــسابعة  

__________ 
 .المرجع نفسه، الفصل العشرون  )١٦(  
 .٢٢٧ إلى ٢١١المرجع نفسه، الفقرات   )١٧(  
 .، الجزء الثالث٥٨/٢٥٠ باء، الجزء الثالث و ٥٧/٢٨٣اء و ، الجزء ب٥٢/٢١٤القرارات   )١٨(  
الــدورة ، الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة : ؛ انظــر أيــضا١٨، الفقــرة ٦٥/٢١ و ٩، الفقــرة ٥٩/٣٩القــراران   )١٩(  

 .١٢٨ إلى ١٢٤، الفقرات )A/59/17 (١٧التاسعة والخمسون، الملحق رقم 
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، تقييما لتجربة استخدام التسجيلات الرقمية وأن تتخذ، اسـتنادا إلى           ٢٠١٤والأربعين في عام    
  ؛)٢٠(، قرارا بشأن إمكانية الاستعاضة عن المحاضر الموجزة بالتسجيلات الرقميةذلك التقييم

يتعلـق    باستعراض اللجنة للخطة البرنامجية المقترحة لفترة الـسنتين فيمـا          ترحب  - ٢١  
مـــن ) تنـــسيق القـــانون التجـــاري الـــدولي وتحديثـــه وتوحيـــده تـــدريجيا  (٥ بالبرنـــامج الفرعـــي

، )٢١(٢٠١٥-٢٠١٤مـن الإطـار الاسـتراتيجي المقتـرح للفتـرة           ) الشؤون القانونية  (٦ البرنامج
أبدتــه اللجنــة مــن قلــق مــن أن المــوارد المخصــصة للأمانــة العامــة في البرنــامج    وتحــيط علمــا بمــا

يرد من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة             تكفيها لتلبية ما    لا ٥ الفرعي
ل على المساعدة التقنية في مجال إصـلاح القـانون التجـاري، وتحـيط              من طلبات متزايدة للحصو   

علما أيضا بأن اللجنـة حثـت الأمـين العـام علـى اتخـاذ خطـوات تكفـل التعجيـل بتـوفير المقـدار               
، )٢٢(الصغير نسبيا من الموارد الإضافية اللازمة لتلبية طلـب بـالغ الأهميـة بالنـسبة لعمليـة التنميـة          

 المتعلقـة  ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤ المؤرخ   ٦٦/٢٤٦ قرارها    من ٤٨وتشير إلى الفقرة    
  بخطة تناوب عقد الاجتماعات بين فيينا ونيويورك؛

 ما أبدته اللجنة مـن قلـق إزاء عـدم كفايـة المـوارد لـدى أمانتـها لتلبيـة                     تلاحظ  - ٢٢  
ا علـى   الحاجة المتزايدة إلى تفسير نصوص اللجنة بـشكل موحـد وهـو أمـر لا غـنى عنـه لتنفيـذه                    

نحو فعال، وتلاحظ أيضا، أن اللجنة شـجعت الأمانـة العامـة علـى بحـث مختلـف الـسبل لتبديـد                      
ذلك القلـق، ومـن تلـك الـسبل، بنـاء شـراكات مـع المؤسـسات المهتمـة وإرسـاء ركيـزة داخـل                 
أمانة اللجنة للتركيز على النهوض بسبل ووسائل تفسير نصوص اللجنة بشكل موحـد، بطـرق       

 )٢٣()نظـام كـلاوت  (سوابق القـضائية المـستندة إلى نـصوص اللجنـة ونـشرها        منها نظـام جمـع ال ـ     
  والتوسع في ذلك النظام؛

 أهميــة تعزيــز اســتخدام النــصوص المنبثقــة مــن أعمــال اللجنــة مــن أجــل  تؤكــد  - ٢٣  
توحيــد القــانون التجــاري الــدولي وتنــسيقه علــى الــصعيد العــالمي، وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تحــث    

 بعد الاتفاقيات أو تـصدق عليهـا أو تنـضم إليهـا ولم تـسن قـوانين نموذجيـة                    الدول التي لم توقع   
  وتشجع على استخدام نصوص أخرى ذات صلة على أن تنظر في القيام بذلك؛

__________ 
ــة، ا    )٢٠(   ــة العامــــ ــة للجمعيــــ ــائق الرسميــــ ــم   الوثــــ ــق رقــــ ــستون، الملحــــ ــسابعة والــــ ــدورة الــــ   ) A/67/17 (١٧ لــــ

  .٢٤٩ إلى ٢٤١ الفقرات
  )٢١(  A/67/6 (Prog. 6). 
ــم       )٢٢(   ــق رقــــ ــستون، الملحــــ ــسابعة والــــ ــدورة الــــ ــة، الــــ ــة العامــــ ــة للجمعيــــ ــائق الرسميــــ   ،)A/67/17 (١٧الوثــــ

 .٢٥١  و٢٥٠ الفقرتان
 .٢٥٢المرجع نفسه، الفقرة   )٢٣(  
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 بإعـــداد خلاصـــات للـــسوابق القـــضائية المتـــصلة بنـــصوص اللجنـــة،   ترحـــب  - ٢٤  
ل نظـام كـلاوت، وترحـب       وتلاحظ مع التقدير استمرار الزيادة في عدد النبذ المتاحة مـن خـلا            

ــام   ــة عـ ــشر طبعـ ــة     ٢٠١٢بنـ ــشأن اتفاقيـ ــة بـ ــدتها اللجنـ ــضائية الـــتي أعـ ــسوابق القـ ــة الـ  لخلاصـ
خلاصة السوابق القـضائية المتـصلة بالقـانون        المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع و       الأمم

ري الـدولي لعـام   المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن التحكـيم التجـا    النموذجي للجنة الأمم  
 وباتفاق اللجنة على إعداد خلاصة للسوابق القـضائية المتـصلة بالقـانون النمـوذجي        )٢٤(٢٠١٢

  .)٢٥(بشأن الإعسار عبر الحدود، رهنا بتوافر الموارد في الأمانة العامة
  

__________ 
 .E.12.V.9رقم المبيع المتحدة،  منشورات الأمم  )٢٤(  
 .١٥٦ ، الفقرة)A/67/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم   )٢٥(  
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  مشروع القرار الثاني    
توصيات لمـساعدة مؤسـسات التحكـيم وغيرهـا مـن الهيئـات المهتمـة فيمـا يخـص                       

للجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي    لتحكيم التحكيم بمقتضى قواعد  ا
  ٢٠١٠بصيغتها المنقحة في عام 

  ، الجمعية العامةإن  
ــشير    ــا إذ ت ــؤرخ ) ٢١ - د (٢٢٠٥إلى قراره ــسمبر / كــانون الأول١٧الم  ١٩٦٦دي

ع التنــسيق الــذي أنــشأت بموجبــه لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي بهــدف تــشجي  
ســيما شــعوب  والتوحيــد التــدريجيين للقــانون التجــاري الــدولي لمــصلحة جميــع الــشعوب، ولا   

  البلدان النامية،
 ١٩٧٦ديـــسمبر / كـــانون الأول١٥ المـــؤرخ ٣١/٩٨ إلى قراريهـــا وإذ تـــشير أيـــضا  

 اللــذين أوصـت فيهمــا باســتخدام قواعــد  ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٦ المـؤرخ  ٦٥/٢٢ و
  ،)١(نة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليالتحكيم للج

بقيمــة التحكــيم بــصفته وســيلة لتــسوية المنازعــات الــتي قــد تنــشأ في ســياق    وإذ تنــوه   
  العلاقات التجارية الدولية،

أن قواعــد التحكــيم معتــرف بهــا باعتبارهــا نــصا ناجحــا للغايــة وأنهــا         وإذ تلاحــظ   
ت متنوعـة، بمـا فيهـا المنازعـات بـين الأطـراف             تستخدم في ظروف مختلفة للغاية تـشمل منازعـا        

التجارية في القطاع الخاص والمنازعات بين المستثمرين والدولـة والمنازعـات بـين دولـة وأخـرى          
  العالم، والمنازعات التجارية التي تديرها مؤسسات التحكيم، في جميع أنحاء

 التحكـيم    لمساعدة مؤسـسات   ١٩٨٢لتوصيات التي صدرت في عام      اقيمة  وإذ تدرك     
لتحكـيم بـصيغتها المعتمـدة في       اوغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكـيم بمقتـضى قواعـد             

  ،)٢(١٩٧٦عام 
مؤسـسات التحكـيم وغيرهـا    ضرورة إصدار توصيات محدثة لمساعدة  وإذ تدرك أيضا      

لتحكــيم بــصيغتها المنقحــة في عــام  ا التحكــيم بمقتــضى قواعــد يخــصمــن الهيئــات المهتمــة فيمــا  
٢٠١٠،  

__________ 
، الفصل الخـامس، الفـرع      )A/31/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم            )١(  

 .، المرفق الأول)A/65/17( ١٧امسة والستون، الملحق رقم الدورة الخجيم؛ والمرجع نفسه، 
 .، المرفق الأول)A/37/17( ١٧الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٢(  
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مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئـات    أن إصدار توصيات محدثة لمساعدة       وإذ تعتقد   
 سـيزيد  ٢٠١٠لتحكـيم بـصيغتها المنقحـة في عـام     ا التحكـيم بمقتـضى قواعـد     يخصالمهتمة فيما   

  كفاءة التحكيم بمقتضى تلك القواعد بقدر كبير،
ت التحكـيم وغيرهـا   مؤسـسا  لمـساعدة  ٢٠١٢أن إعداد توصيات في عام    وإذ تلاحظ     

لتحكــيم بــصيغتها المنقحــة في عــام  ا التحكــيم بمقتــضى قواعــد يخــصمــن الهيئــات المهتمــة فيمــا  
 كان موضوع مداولات ومشاورات مستفيـضة مـع الحكومـات ومؤسـسات التحكـيم               ٢٠١٠

  والهيئات المهتمة،
ة بــأن التوصــيات بــصيغتها الــتي اعتمــدتها اللجنــة في دورتهــا الخامــس       واقتناعــا منــها    
 مقبولــة لــدى مؤســسات التحكــيم وغيرهــا مــن الهيئــات المهتمــة في البلــدان علــى   )٣(والأربعــين

اختلاف نظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية ويمكن أن تسهم بقدر كبير في إرساء إطـار              
قانوني منسق لتسوية المنازعـات التجاريـة الدوليـة علـى نحـو يتـسم بالعدالـة والكفـاءة وفي تهيئـة                  

  قات اقتصادية دولية ودية،علا
للجنة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي لـصوغها             تعرب عن تقديرها      - ١  

ـن الهيئـات المهتمـة فيمـا       ـ ـــى مـساعـدة مؤسـسـات التحكـيم وغيرهـــا م         ــــة إل ــالتوصيــات الرامي 
ولاعتمادهـا  ) ٣(٢٠١٠لتحكيم بصيغتهــا المنقحـة فـــــي عـام         ايخص التحكيـــم بمقتضـــى قواعد     

  تلك التوصيات؛
بالاســـتعانة بالتوصـــيات في تـــسوية المنازعـــات الـــتي تنـــشأ في ســـياق  توصـــي   - ٢  

  العلاقات التجارية الدولية؛
 إلى الأمين العام أن يحيل التوصيات علـى نطـاق واسـع إلى الحكومـات                تطلب  - ٣  

وصـيات لمؤسـسات التحكـيم وغيرهـا مـن الهيئـات المهتمـة حـتى                وأن يدعوها إلى إتاحة تلك الت     
  تصبح معروفة ومتاحة على نطاق واسع؛

ــضا    - ٤   ــها الوســائل     تطلــب أي ــشر التوصــيات، بطــرق من ــام أن ين إلى الأمــين الع
  .الإلكترونية، وأن يبذل قصاراه لكفالة ذيوعها وإتاحتها عموما

  

__________ 
 .، المرفق الأول)A/67/17( ١٧الدورة السابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣(  
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	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي(1)؛
	2 - تثني على اللجنة لانتهائها من إعداد واعتماد دليل اشتراع القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للاشتراء العمومي() والتوصيات المتعلقة بتقديم المساعدة لمؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يتصل بالتحكيم بموجب قواعد اللجنة للتحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010()؛
	3 - تحيط علما مع الاهتمام بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في عملها المتعلق بالتحكيم والتوفيق وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر والتجارة الإلكترونية وقانون الإعسار والمصالح الضمانية()؛
	4 - تلاحظ المناقشات التي أجرتها اللجنة بشأن الأعمال التي يمكن أن تضطلع بها مستقبلا في مجالات الاشتراء العمومي وما يتصل بها من مجالات، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل البالغ الصغر وقانون العقود الدولي، وتؤيد اللجنة فيما اتفقت عليه من عقد ندوة أو أكثر بشأن التمويل البالغ الصغر وما يتصل به من مسائل، ربما في مناطق مختلفة، وندوة لتحديد نطاق الأعمال الممكن الاضطلاع بها والمسائل الرئيسية التي سيجري تناولها في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص()؛
	5 - تلاحظ مع التقدير مشاريع اللجنة التي تهدف إلى ترويج سبل التطبيق الموحد الفعال لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958()، بما في ذلك إعداد دليل بشأن الاتفاقية()؛
	6 - تلاحظ أن اللجنة قررت التوصية باستخدام طبعة عام 2010 من مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتصلة بالعقود التجارية الدولية، حيثما كان لها محل، في الأغراض المقصودة منها، وباستخدام القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية لعام 2010، عند الاقتضاء، في معاملات البيع الدولية()؛
	7 - تؤيد الجهود والمبادرات التي تقوم بها اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، من أجل زيادة تنسيق الأنشطة القانونية التي تضطلع بها المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي والتعاون بشأنها وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان، وتناشد، في هذا الصدد، المنظمات الدولية والإقليمية المعنية أن تنسق أنشطتها القانونية مع أنشطة اللجنة تلافيا لازدواجية الجهود وتعزيزا للكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛
	8 - تلاحظ مع التقدير التقدم الملحوظ في أنشطة اللجنة للتنسيق والتعاون في مجال المصالح الضمانية، وبخاصة إصدار المنشور المعنون ”نصوص الأونسيترال ومؤتمر لاهاي واليونيدروا المتعلقة بالمصالح الضمانية“ الذي اشترك في إعداده المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي وأمانة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، والعمل الجاري حاليا، في ظل التعاون مع البنك الدولي وخبراء خارجيين، على إعداد مجموعة مبادئ مشتركة بشأن النظم الفعالة للمعاملات المضمونة()؛
	9 - تلاحظ اتفاق اللجنة على أن الأخذ بنهج منسق لتناول مسألة القانون المنطبق على آثار إحالة المستحقات على مسائل الملكية أمر في مصلحة جميع الدول، وطلبها إلى الأمانة العامة أن تتعاون على نحو وثيق مع المفوضية الأوروبية لكفالة الأخذ بنهج منسق بشأن المسألة، مع مراعاة النهج المتبع في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية() ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة()؛
	10 - تعيد تأكيد أهمية الأعمال التي تضطلع بها اللجنة فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة التقنيين في ميدان إصلاح القانون التجاري الدولي وتطويره، وبخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية، وفي هذا الصدد:
	(أ) ترحب بالمبادرات التي تضطلع بها اللجنة للقيام، عن طريق أمانتها، بتوسيع برنامجها للتعاون والمساعدة التقنيين، وتشجع الأمين العام، في هذا الصدد، على السعي إلى إقامة علاقات شراكة مع الدول والجهات الفاعلة من غير الدول لزيادة التوعية بعمل اللجنة وتسهيل التطبيق الفعال للمعايير القانونية الناتجة عن عملها؛
	(ب) تعرب عن تقديرها للجنة لاضطلاعها بأنشطة التعاون والمساعدة التقنيين ولتقديمها المساعدة في الصياغة القانونية في ميدان القانون التجاري الدولي، وتوجه انتباه الأمين العام إلى محدودية الموارد المتاحة في هذا الميدان؛
	(ج) تعرب عن تقديرها للحكومات التي مكنت مساهماتها من القيام بأنشطة التعاون والمساعدة التقنيين، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات المعنية والأفراد المعنيين تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني لندوات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ولتمويل المشاريع الخاصة، حيثما يقتضي الأمر، ومساعدة أمانة اللجنة بوسائل أخرى في تنفيذ أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين، وبخاصة في البلدان النامية؛
	(د) تكرر مناشدتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية مثل البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية والحكومات أن تدعم، في برامجها الخاصة بالمعونة الثنائية، برنامج اللجنة للتعاون والمساعدة التقنيين وأن تتعاون مع اللجنة وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة، بالنظر إلى وجاهة وأهمية أعمال اللجنة وبرامجها فيما يتصل بالنهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وبتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
	11 - تحيط علما مع الاهتمام بمذكرة الأمانة العامة التي تحدد فيها عددا من المسائل التي يرتأى أن توليها اللجنة الاعتبار لدى وضع بارامترات خطة استراتيجية خاصة بها()، وتؤيد اللجنة فيما اتفقت عليه من أن تنظر خلال دورتها السادسة والأربعين في عدة أمور من بينها الاعتبارات الاستراتيجية وأن توفر التوجيه بشأنها()؛
	12 - تهيب بالدول الأعضاء والدول غير الأعضاء والمنظمات المراقبة والأمانة العامة أن تطبق القواعد الإجرائية للجنة وطرائق عملها، مع مراعاة موجز الاستنتاجات الوارد في المرفق الثالث لتقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين()، لضمان الجودة العالية لأعمال اللجنة ومقبولية صكوكها على الصعيد الدولي، وتشير في هذا الصدد إلى قراراتها السابقة المتعلقة بهذه المسألة؛
	13 - ترحب بافتتاح مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في جمهورية كوريا في 10 كانون الثاني/يناير 2012، باعتبار ذلك خطوة أولى جديدة تتخذها اللجنة ولكنها هامة للتواصل مع البلدان النامية في المنطقة ومدها بالمساعدة التقنية، وتلاحظ مع الارتياح العروض المقدمة من دول أخرى، من بينها سنغافورة وكينيا، لاستضافة مراكز إقليمية للأونسيترال وطلب اللجنة إلى الأمانة العامة أن تتابع الترتيبات الإدارية مع حكومتي سنغافورة وكينيا لإنشاء مركزين من هذا القبيل، وتطلب إلى الأمين العام أن يبقي الجمعية العامة على علم بالتطورات المتعلقة بإنشاء تلك المراكز الإقليميــة، وخصوصا فيما يتعلق بحالة تمويلها وميزانياتها()؛
	14 - تناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات المعنية والأفراد المعنيين التبرع للصندوق الاستئماني المنشأ لتقديم المساعدة المتعلقة بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام، لكي يتسنى إعادة تقديم تلك المساعدة وزيادة تمثيل الخبراء من البلدان النامية في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، وهو أمر ضروري لبناء الخبرات والقدرات المحلية في ميدان القانون التجاري الدولي في تلك البلدان تيسيرا لتنمية التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار الأجنبي؛
	15 - تقرر، ضمانا لمشاركة جميع الدول الأعضاء بصورة كاملة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تواصل النظر، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة السابعة والستين للجمعية العامة، في منح أقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة مساعدات تتعلق بالسفر، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
	16 - تؤيد اللجنة في اقتناعها بأن تنفيذ المعايير الحديثة للقانون الخاص واستعمالها بصورة فعالة في التجارة الدولية أمران أساسيان للنهوض بالحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية المطردة والقضاء على الفقر والجوع، وبضرورة أن يكون السعي إلى ضمان سيادة القانون في العلاقات التجارية جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم المتعلق بتحقيق سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، عن طريق قنوات منها الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون الذي تدعمه وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام؛
	17 - تحيط علما مع التقدير، في هذا الصدد، بالإحاطة التي قدمتها وحدة سيادة القانــون في الدورة الخامسة والأربعين للجنة() بشأن مسألة سيادة القانون مما أتاح للجنة أن تسهم بآرائها في الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة في 24 أيلول/ سبتمبر 2012 بشأن موضوع سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي؛
	18 - تلاحظ الإجراءات التي اتخذتها اللجنة على إثر الإحاطة التي تلقتها بشأن مسألة سيادة القانون، وبخاصة الرسالتان اللتان وجهتهما إلى الاجتماع الرفيع المستوى وخاطبت فيهما الدول الأعضاء والأمم المتحدة وضمنتهما خطوات يوصى باتخاذها من شأنها أن تسهم في بناء القدرة المحلية لدى الدول على العمل باستمرار على إصلاح القوانين التجارية على الصعيد القطري وعلى المشاركة بصورة منسقة في أنشطة وضع القواعد التي تضطلع بها الهيئات الإقليمية والدولية()؛
	19 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يراعي، وفقا لقرارات الجمعية العامة المتعلقة بالمسائل المتصلة بالوثائق() التي تشدد فيها بصفة خاصة على ألا تؤثر أي دعوة إلى تقليص حجم الوثائق، حيثما اقتضى الأمر، تأثيرا سلبيا في جودة عرض الوثائق أو مضمونها، الخصائص المميزة لولاية اللجنة ومهامها في مجال التطوير التدريجي للقانون التجاري الدولي وتدوينه عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة()؛
	20 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة توفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة، بما في ذلك جلسات اللجان الجامعة التي تنشئها اللجنة لمدة دورتها السنوية، المتصلة بصياغة النصوص الشارعة، وتحيط علما بما أكدته اللجنة من أن جودة نوعية المحاضر الموجزة يظل الخيار الأفضل للحفاظ على الأعمال التحضيرية لعمل اللجنة كاملة دقيقة بأيسر الوسائل استخداما وأكثرها موثوقية، وترحب باستعداد اللجنة للنظر، في الوقت نفسه، في حلول عصرية تعالج المشاكل المقترنة حاليا بإصدار المحاضر الموجزة وتضيف خصائص مفيدة تيسر استخدام محاضر اللجنة، وتؤيد اللجنة فيما اتفقت عليه من أن تجري، في دورتها السابعة والأربعين في عام 2014، تقييما لتجربة استخدام التسجيلات الرقمية وأن تتخذ، استنادا إلى ذلك التقييم، قرارا بشأن إمكانية الاستعاضة عن المحاضر الموجزة بالتسجيلات الرقمية()؛
	21 - ترحب باستعراض اللجنة للخطة البرنامجية المقترحة لفترة السنتين فيما يتعلق بالبرنامج الفرعي 5 (تنسيق القانون التجاري الدولي وتحديثه وتوحيده تدريجيا) من البرنامج 6 (الشؤون القانونية) من الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2014-2015()، وتحيط علما بما أبدته اللجنة من قلق من أن الموارد المخصصة للأمانة العامة في البرنامج الفرعي 5 لا تكفيها لتلبية ما يرد من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من طلبات متزايدة للحصول على المساعدة التقنية في مجال إصلاح القانون التجاري، وتحيط علما أيضا بأن اللجنة حثت الأمين العام على اتخاذ خطوات تكفل التعجيل بتوفير المقدار الصغير نسبيا من الموارد الإضافية اللازمة لتلبية طلب بالغ الأهمية بالنسبة لعملية التنمية()، وتشير إلى الفقرة 48 من قرارها 66/246 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلقة بخطة تناوب عقد الاجتماعات بين فيينا ونيويورك؛
	22 - تلاحظ ما أبدته اللجنة من قلق إزاء عدم كفاية الموارد لدى أمانتها لتلبية الحاجة المتزايدة إلى تفسير نصوص اللجنة بشكل موحد وهو أمر لا غنى عنه لتنفيذها على نحو فعال، وتلاحظ أيضا، أن اللجنة شجعت الأمانة العامة على بحث مختلف السبل لتبديد ذلك القلق، ومن تلك السبل، بناء شراكات مع المؤسسات المهتمة وإرساء ركيزة داخل أمانة اللجنة للتركيز على النهوض بسبل ووسائل تفسير نصوص اللجنة بشكل موحد، بطرق منها نظام جمع السوابق القضائية المستندة إلى نصوص اللجنة ونشرها (نظام كلاوت)() والتوسع في ذلك النظام؛
	23 - تؤكد أهمية تعزيز استخدام النصوص المنبثقة من أعمال اللجنة من أجل توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية، تحث الدول التي لم توقع بعد الاتفاقيات أو تصدق عليها أو تنضم إليها ولم تسن قوانين نموذجية وتشجع على استخدام نصوص أخرى ذات صلة على أن تنظر في القيام بذلك؛
	24 - ترحب بإعداد خلاصات للسوابق القضائية المتصلة بنصوص اللجنة، وتلاحظ مع التقدير استمرار الزيادة في عدد النبذ المتاحة من خلال نظام كلاوت، وترحب بنشر طبعة عام 2012 لخلاصة السوابق القضائية التي أعدتها اللجنة بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع وخلاصة السوابق القضائية المتصلة بالقانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن التحكيم التجاري الدولي لعام 2012() وباتفاق اللجنة على إعداد خلاصة للسوابق القضائية المتصلة بالقانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، رهنا بتوافر الموارد في الأمانة العامة().
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	وإذ تنوه بقيمة التحكيم بصفته وسيلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ في سياق العلاقات التجارية الدولية،
	وإذ تلاحظ أن قواعد التحكيم معترف بها باعتبارها نصا ناجحا للغاية وأنها تستخدم في ظروف مختلفة للغاية تشمل منازعات متنوعة، بما فيها المنازعات بين الأطراف التجارية في القطاع الخاص والمنازعات بين المستثمرين والدولة والمنازعات بين دولة وأخرى والمنازعات التجارية التي تديرها مؤسسات التحكيم، في جميع أنحاء العالم،
	وإذ تدرك قيمة التوصيات التي صدرت في عام 1982 لمساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد التحكيم بصيغتها المعتمدة في عام 1976()،
	وإذ تدرك أيضا ضرورة إصدار توصيات محدثة لمساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد التحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010،
	وإذ تعتقد أن إصدار توصيات محدثة لمساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد التحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010 سيزيد كفاءة التحكيم بمقتضى تلك القواعد بقدر كبير،
	وإذ تلاحظ أن إعداد توصيات في عام 2012 لمساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد التحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010 كان موضوع مداولات ومشاورات مستفيضة مع الحكومات ومؤسسات التحكيم والهيئات المهتمة،
	واقتناعا منها بأن التوصيات بصيغتها التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين() مقبولة لدى مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة في البلدان على اختلاف نظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية ويمكن أن تسهم بقدر كبير في إرساء إطار قانوني منسق لتسوية المنازعات التجارية الدولية على نحو يتسم بالعدالة والكفاءة وفي تهيئة علاقات اقتصادية دولية ودية،
	1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لصوغها التوصيــات الراميــــة إلـــى مساعـدة مؤسسـات التحكيم وغيرهــا مـــن الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيـــم بمقتضـــى قواعد التحكيم بصيغتهــا المنقحة فــــي عام 2010(3) ولاعتمادها تلك التوصيات؛
	2 - توصي بالاستعانة بالتوصيات في تسوية المنازعات التي تنشأ في سياق العلاقات التجارية الدولية؛
	3 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل التوصيات على نطاق واسع إلى الحكومات وأن يدعوها إلى إتاحة تلك التوصيات لمؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة حتى تصبح معروفة ومتاحة على نطاق واسع؛
	4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن ينشر التوصيات، بطرق منها الوسائل الإلكترونية، وأن يبذل قصاراه لكفالة ذيوعها وإتاحتها عموما.

